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 :ملخص

استقرت النظم القانونية الداخلية على تمتع رؤساء الدول بحصانة ضد المسؤولية 

تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد تأثرا بطبيعة النظام السياس ي  ،الجزائية

رئيس من سلطات و صلاحيات سواء تلك المرتبطة و لا شك أن ما يتمتع به ال لكل دولة،

قد تدفعه أحيانا إلى  ،تلك الخارجة عن هذا الوصف مباشرته لمهام وظيفته الرئاسية أو ب

 .، و هو الأمر الذي يقتض ي التصدي بالعقاب الرادع لهذه الحالات ارتكاب جرائم معينة

إمكانية مساءلة الرؤساء فتح المجال أمام  بتكريس مبدأ اقتران السلطة بالمسؤوليةو  

ذلك من خلال وضع بعض ئية الوطنية، و على الجرائم الداخلية أمام الجهات القضا

تجريم ) ة القضائية الجزائيةالقيود الاستثنائية التي ترد على النطاق الموضوعي للحصان

و وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في دستور كل دولة، أي دون  ،الخيانة العظمى(

 الإخلال بالحصانة الإجرائية  المقررة لرئيس الدولة.

 .الحصانة المسؤولية الجزائية، رئيس الدولة، الدستور، الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

National legal systems have focused on the enjoyment of heads 

of state of immunity from criminal liability, the scope of which varies, 

oscillating between release and restriction, influenced by the nature of 

the political system of each state, and withouta doubt that the powers 

enjoyed by the president, whether linked to the exercise of his 

presidential functions or outside this description can sometimes push 

him to commit certain crimes, which requires tackling the dissuasive 

sanction of these cases. 
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By establishing the principle of the association of authority with 

responsibility, it paved the way for the possibility of accountability of 

superiors for internal crimes before national judicial authorities, by 

imposing certain exceptional restrictions contained in the scope of 

'material application of criminal judicial immunity (the 

criminalization of high treason), and in accordance with the special 

procedures provided in the constitution of each country. That is to say 

without prejudice to the procedural immunity established for the Head 

of State. 

Keywords: criminal liability, head of state, constitution, immunity. 

 :قدمة م

إحدى  ،تعتبر الحصانة الجزائية المقررة بموجب القوانين الداخلية لرئيس الدولة

الوظيفة  ضرورة تفرضها مقتضيات وهي ،صور الحصانة القضائية إن لم تكن أهمها

رغم الاختلاف الفقهي حول تحديد و لتمكين الرؤساء من أداء وظائفهم بشكل فعّال، 

وهذا الوضع ، اء من الاختصاص القضائي للدّولةتثنفهو لا يخرج عن كونه اس،طبيعته

 عدّ خروجا وخرقا لمبدأ المساواة  ،القانوني الخاص يجب أن يستند إلى حجج مشروعة
ّ
وإلا

الذي يعتبر من أهم مقومات دولة القانون، فالمبررات القانونية والفقهية لقاعدة الحصانة 

 عية الاحتجاج بها.القضائية الجزائية لرئيس الدّولة تشكل ضمانا لشر 

فقد قررت  ،و تطبيقا لمبدأ ضرورة تلازم السلطة و المسؤولية و إرساء لدولة القانون 

رئيس الدولة  معظم الأنظمة الدستورية تضمين أحكام في الدستور من أجل تقييد إرادة

 والمنظمة ،الأحكام التي ينص عليها الدستور اسبته إذا ما خالف القواعد و محو 

لا يمكن الدفع بالحصانة الجزائية كلما كانت هناك  ، وبالتاليصلاحياتهلاختصاصاته و 

ومن  ،ةا تقرره التشريعات الدستوريحسب م ، وذلكأسباب موجبة للمسؤولية الجزائية

ذلك الدستور الجزائري، لكن وبسبب عزوف المشرع الدستوري الجزائري عن تكريس 

ذلك في القانون والفقه  بحثكان لابد من  ،ةالقواعد المتعلقة بالمركز الجزائي لرئيس الدول

 .المقارن 

يترتب عن الحصانة القضائية الجزائية المقررة لرئيس الدولة جملة من الآثار 

تحديد زائي، بحيث تبرز من خلال تضييق و القانونية التي تنصرف إلى مركزه القانوني الج

 القضائية الوطنيةات أمام الجهحالات تحريك المسؤولية الجزائية ضد رئيس الدولة 

تضمن عدم خضوعه لأي  زيادة على ذلك استفادة رئيس الدولة من امتيازات إجرائيةو 
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ذلك من خلال إفراده بنظام إجرائي خاص ي يتنافى مع حصانته الإجرائية، و ضائقإجراء 

 .لقة بمحاكمته على الصعيد الداخلييشمل كل الإجراءات المتع

معالجة لجزائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى تظهر أهمية تقرير المسؤولية او 

فولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية دستورية مكالأخطاء بطريقة قانونية و 

والثورة  التمرد العسكري نقلاب و الا  هامنو  يتم تفادي طرق لا قانونية بواسطتهاو 

لكن و  ،تاريخ أي دولة ة أن هذه الأحداث قليلة الحدوث وتعد حدثا فيالحقيق، و الشعبية....

 .مع ذلك يمكن توقع حدوثها

الجزائي نطرح الموضوع خصوصا في شقه الدستوري و وبناء على أهمية هذا   

إلى أي مدى وفقت التجارب الدستورية في إقرار المسؤولية الجزائية التساؤل التالي: 

 ؟ لرئيس الدولة

مع  الوصفيالمنهج ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل اتبعنا بصفة أساسية 

 في بعض محطات الدراسة. الاستعانة بالمنهج التحليلي

ولغرض ضبط المفاهيم التي تتعلق بالمركز الجزائي لرئيس الدولة ضمن مجال  

 تحديد العلاقة بين الحصانة والمسؤولية  ستتمحور دراستنا حول مسألتين : 

ة لرئيس الدولة وفقا للتشريعات : تتعلق ببحث النطاق الموضوعي للمسؤولية الجزائيالأولى

 الدستورية : )الجرائم التي يسأل عنها رئيس الدولة(.

الإجراءات الخاصة المتعلقة بمحاكمة رئيس الدولة أمام  : فتتمثل في تحديدالثانيةأما  

 القضاء الوطني.

 الدولة تحديد النطاق الموضوعي للمسؤولية الجزائية لرئيس : المبحث الأول 

 عات الدستوريةوفقا للتشري

وبين  ،تميز القوانين الوضعية دائما بين رئيس الدولة ملكا كان أو رئيس جمهورية 

لا يخضع له رئيس الدولة بحجة أنه مصدر  ،باقي الأفراد، فبينما يخضع الأفراد للقانون 

 .1القانون، وأنه السلطة العليا، وبالتالي لا يجوز أن يخضع لأي سلطة أخرى هو مصدرها

، فبعد أن كانت القاعدة تطورت في القوانين الوضعيةولية رؤساء الدول قد مسؤ  إن

تاما، أغفلت تلك القاعدة  االعامة حتى القرن الثامن عشر إعفائهم من المسؤولية إعفاء

، ويتمتع 2وأصبح الكثير من رؤساء الدول مسؤولين مسؤولية جزئية أو مسؤولية تامة

من  طاق الحصانة هنا أضيقبحصانة نسبية، فنرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية 
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 بحصانة جزئية تعفيه من تطب3النظام الملكي
ّ
يق بعض أحكام ، فلا يتمتع رئيس الدولة إلا

استقرت دساتير الدول ذات الأنظمة الجمهورية على أن رئيس  ، حيث4قانون العقوبات

بيعة الوظائف على أساس أن ط ،ةيالجمهورية غير مسؤول جزائيا عن أعماله الوظيف

 5المكلف بها لا تسمح بإمكانية تحريك مسؤوليته الجزائية أمام المحاكم الداخلية.

بغموض نطاقها تتصف الجمهورية قاعدة اللامسؤولية الجزائية لرئيس إن 

إذ أن الإحاطة بمضمونها يتطلب من جهة أولى وضع خط دقيق وفاصل بين ،القانوني

 إن نطاقها يختلفومن جهة ثانية فلتي تخرج عنها،ك االأعمال المتصلة بالوظيفة وتل

باختلاف المفهوم الذي يمنحه المؤسس للاستثناءات التي ترد على مبدأ اللامسوؤلية 

 6المطلقة عن أعمال الوظيفة.

تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات القائم على تحقيق فكرة التوازن خاصة بين إن 

أو بحكم وسائل الرقابة ستقلالية )الرئاس ي(،الا السلطتين التنفيذية والتشريعية بحكم 

منع الاستفادة من مبدأ يلسلطة المقابلة لها )البرلماني(،الممنوحة لكل سلطة في مواجهة ا

الحصانة المطلقة بفرض ضرورة التقييد، لتمنح الحصانة الجزائية بالقدر الذي يضمن 

 .ف في استعمالهاممارسة الوظيفة دون أن يحمل في ذلك أي امتياز يسمح بالتعس

 لمسؤولية الجزائية لرئيس الدولة إزاء الجرائم اللصيقة ا المطلب الأول:

 ى(بمنصب الرئاسة )جريمة الخيانة العظم

ئاسية السلطة الر  اتضوابط على ممارسالدساتير في مجملها بوضع قيود و  أقرتلقد 

لة للمساءلة وذلك بإخضاع رئيس الدو ،لمنع أي انحراف أو تجاوز وإساءة استعمالها

إنما ا،مطلق لكن مجال مسؤولية رئيس الجمهورية ليسجزائية عند إتيانه لأفعال مجرمة،ال

ضمن هذا النهج و ،ج ضمن الأسباب الموجبة للمسؤوليةيتعلق بحالات استثنائية تتدر 

بهم لجرائم تمس الوحدة يتجلى دور الدساتير الوطنية في تقرير مسؤولية الرؤساء حال ارتكا

حسب ما نصت عليه وهذا وصف الخيانة العظمى  التي نظرا لخطورتها تتخذو ،الوطنية

إذ أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال ،أغلب الدساتير في ظل الجمهوريات

باستثناء حالة الخيانة العظمى التي تسمح بإمكانية محاسبته قبل انتهاء ،الوظيفية

 .  7عهدته
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 عظمىالفرع الأول: تعريف الخيانة ال

منحت حصانة مطلقة لرئيس  1958 لسنة 68في المادة  إن الدستور الفرنس ي

 في حالة  ،الجمهورية فيما يتصل بالأعمال التي يقوم بها أثناء أدائه لواجباته الرئاسية
ّ
إلا

، كما تقررت المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية 8الخيانة العظمى ووفقا لآليات محددة

 177في نص المادة  16/019ائري الحالي المعدل بموجب القانون رقمبموجب الدستور الجز 

ا للدولة محاكمة منه، وذلك في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى، وأوكل إلى المحكمة العلي

حديث  وري يعد النظام السياس ي الجزائري وبناء عليه تقرر مبدأ دسترئيس الجمهورية،

لرئيس الدولة لكن في نطاق ضيق انحصر في حالة  تمثل في المسؤولية الجزائية 10العهد به،

متعا بالحصانة الموضوعية مت ليبقى رئيس الجمهوريةنة العظمى،ارتكابه لجريمة الخيا

رئيس  متابعة،حيث يستشف من التشريعات الدستورية في الدول التي أقرت المطلقة

نهج الذي اتبعته في الدولة في حالة الخيانة العظمى، أن هذه التشريعات قد تمايزت في الم

 .  11تحديد المحتوى الموضوعي لحالة الخيانة العظمى

يتضح أن  55و  47من خلال المادتين و  1963ن دستور فإدساتير الجزائر  ءباستقراو 

قابل تقررت المب، و طبيعة مسؤولية رئيس الجمهورية هي مسؤولية سياسية و ليست جنائية

هي الخيانة العظمى التي يرتكبها ي حالة واحدة و لرئيس الجمهورية فالمسؤولية الجنائية 

 المادةتقابلها  1996من دستور  158/1ذلك بموجب نص المادة و ،أدية مهامهبمناسبة ت

فكرة مطاطة شكل الذي يجعل من الخيانة العظمى الب 2016من التعديل الدستوري  177

قوبات المطبقة بشأنها، تختلط فيها الاعتبارات المكونة لها أو العيصعب تحديد مدلولها و 

تاركا ذلك إلى ،الأمر الذي يستوضح تجاهل المؤسس الدستوري لمدلول الخيانة العظمى

 12الفقه الدستوري.

إن عدم إعطاء تعريف واضح من طرف المؤسس الدستوري لجريمة الخيانة العظمى 

تبرة خطيرة لتنبؤ بالأفعال المع" يرجع إلى عدم إمكانية اpatrick  auvert حسب الأستاذ "

و في ظل غياب تعريف واضح لجريمة الخيانة العظمى  التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية،و 

            تعريف الفقيه ها:من بينو  فقد حاول الفقه الدستوري إعطاء تعريف لهذه الجريمة،

" maurice duverger حيث يرى أن الخيانة العظمى هي: "جرم سياس ي ينطوي على إساءة "

 .  13مال الرئيس لوظيفته بقصد تحقيق عمل ضد الدستور أو المصلحة العليا للدولة"استع
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"أنه ذلك الفعل الذي يرتكبه رئيس الجمهورية سواء عن  الخيانة العظمى أيضاوتعرف     

قصد أو غير قصد أو بفعل إهمال جسيم من شأنه الإضرار أو المساس بأمن الدولة سواء 

عرض مصالح الدولة العليا للخطر أو يشكل إخلالا جسيما الداخلي أو الخارجي مما ي

 . 14بواجباته الدستورية

تقوم كجريمة ذات  " الخيانة العظمى على أنها: "j griquelالفقيه الفرنس ي  " ويعرف      

 .15طابع سياس ي و محتوى متغير لم تعرف في الدستور"

 فيرى أنها: " جريمة جزائية الفقيه الدكتور عبد الغاني بسيوني عبد الله ويعرفها      

لخارجي أو نظام الحكم ان  كل جريمة تمس بسلامة الدولة وأمنها الداخلي و تتضم

ما في الحفاظ يعتبر إهمالا جسيل عمل يصدر من رئيس الجمهورية  و كذلك كالجمهوري و 

 .16استقلالها أو الاعتداء على أحكام الدستور"على سيادة الدولة و 

اء تعريف لمدلول الخيانة العظمى بأنها: " كل تصرف مس يء عليه يمكن إعطو     

رية ل الجسيم بالواجبات الدستو ما قد يؤدي إلى الإخلا صادر عن رئيس الجمهورية

تهديدها من خلال لإضرار بالمصالح العليا للدولة و كذلك او والوظائف الملقاة على عاتقه،

 .17الخارجي"نها الداخلي و المساس بأم

 

أمته تشكل واقعة يرتكبها شخص وطني إضرار بالخيانة العظمى  نأ مما سبق يتضح

،وتعد 18، و يفضل فيها مصالح دولة أجنبية على مصالح أمتهسواء كان ذلك بإرادته أم لا

دولته طع رابطة الولاء بأمته و جريمة الخيانة العظمى بذلك سلوكا يقوم به الفرد يق

 19يعرضها للمخاطر.و 

 الخارجيائرة جرائم أمن الدولة الداخلي و عظمى ضمن دتصنيف جريمة الخيانة الإن 

كذلك و ،20يقتض ي وضع معيار أو عدة معايير لتميز هذه الجريمة عن باقي جرائم أمن الدولة

لأجل ضبط نطاق التجريم المتعلق بجريمة الخيانة العظمى لتميزها عن بعض الجرائم 

المحتوى الموضوعي لفكرة المقاربة لها في المعنى خاصة في ظل الغموض الذي يحيط ب

 .21الخيانة العظمى 
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 الطبيعة القانونية للخيانة العظمى :الفرع الثاني

على أساس الخيانة  الجنائيةحول الطبيعة القانونية للمسؤولية  الفقه يختلف 

حول ما إذا كانت الخيانة العظمى جريمة جنائية  الإختلاف أن مضمون هذا،حيث العظمى

انقسمت مواقف  حيث ،جريمة يغلب عليها الطابع السياس يأنها  و أمحددة المضمون، 

 22الفقه إلى ثلاثة اتجاهات.

ا من منه استبعادهو ،ن الخيانة العظمى جريمة جنائيةيرى الاتجاه الأول بأأولا:  

نص تم الإلى أن جريمة الخيانة العظمى قد  اذلك استنادنطاق المسؤولية السياسية، و 

من ثم فلا شك في الطبيعة حددت عقوبتها الجنائية، و العقوبات و عليها صراحة في قانون 

بر الخيانة الذي يعت"barthelemyمن أنصار هذا الاتجاه الفقيه "و ،23الجنائية لهذه الجريمة 

ناهيك عن ،مالهو  بحيث ترتب جزاء قد يصل إلى حرمانه من حرياتهالعظمى جريمة جنائية،

 .24إمكانية عزله

فلقد ذهب إلى أن الخيانة  ،الذي يشكل الرأي الغالب في الفقهو  الاتجاه الثانيثانيا: 

باعتبارها استثناء من مبدأ اللامسؤولية  ،25ذات طبيعة سياسية بحتة  العظمى

السياسية، فالخيانة العظمى تتحقق في حالات عدة تتعلق بسوء ممارسة رئيس الجمهورية 

أو الإخلال الجسيم ثنائية،وء التعسفي للسلطات الاستكاللج،لاختصاصاته الوظيفية

 . 26إتيانه أي فعل من شأنه أن يشكل خرقا لأحكام الدستور و  ،بالتزاماته الدستورية

و هذا ما ذهب  ،سوى عقوبة العزل على الرئيس لا يترتب  فإنه الاتجاههذا حسب 

، حيث  ذلك الفقيه "هوريو"" و ك prelot marcel" و  " george vedelإليه كل من الفقيه " 

تورية تهدد المؤسسات الدس،عتبروا أن جريمة الخيانة العظمى هي جريمة سياسيةا

عليه لا و  ،بالتالي فهذه الجريمة لم ينص عليها قانون العقوباتو  ،المصالح العليا للدولةو 

شاء كإف،يجب أن نسقطها على جريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها في قانون العقوبات

 .27التخابرالأسرار و 

أصلية جريمة ذات  يرى بأن الخيانة العظمى بصفة ثالث في الفقهالتجاه لاا ا:ثالث

الخيانة العظمى تعتبر ، حيث 28بصفة تبعية أو احتياطية جريمة جنائيةطبيعة سياسية و 

ن المجال السياس ي ، فهي ترتب مسؤولية مزدوجة تجعلها تقع بيذات طبيعة مختلطة

لالتزامات الوظيفية لل في انتهاك ذو طابع سياس ي ذلك أن الخيانة العظمى تتمث ،الجزائيو 

إذا تضمنت وقائع مجرمة  ، ومع ذلك يمكن أن تشكل جريمةالدولةلقاة على عاتق رئيس الم

 29بموجب قانون العقوبات.
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جميع مظاهر عدم مسؤولية رئيس الجمهورية تختفي أمام جريمة الخيانة إن 

أخذ الوصف الجنائي استناد إلى طبيعة منه فالخيانة العظمى تو ، 30العظمى المتهم بها

ظيفة بالو  ذات طابع سياس ي من حيث ارتباطها الجوانب الإجرائية للمتابعة، كما تعد

 31من حيث الجزاء المترتب عنها.السياسية لرئيس الجمهورية و 

نكون إزاء خيانة عظمى متى تم تكييف الجريمة المنسوبة إلى رئيس لما تقدم تبعا و 

  عظمى عدم التحديد المسبقنها كذلك، حيث تقتض ي طبيعة الخيانة الالجمهورية على أ

 يف أي تصرف خطير على أنه كذلكذلك من أجل إعطاء الجهات المختصة حرية في تكيو 

بذلك يمكن أن تشمل الخيانة العظمى على جرائم قانون العقوبات دون أن يؤثر ذلك في و 

 32تكييفها على أنها مخالفة ذات طبيعة سياسية.

عناصر أساسية وجوهرية، وردت الإشارة إليها في  نبثق عن فكرة الخيانة العظمىت

الأفعال ل جانب من الفقه تحديد الحالات و قد حاو القوانين المكملة لها، و ساتير و بعض الد

والتي تتمثل في : الإخلال  نة العظمى المنسوبة لرئيس الدولةالتي تدخل في تكوين الخيا

تشمل تغيير أو رار بالشخصية الداخلية للدولة، و الدستورية، الإض الجسيم بأداء الواجبات

يضاف لما تقدم الإضرار و ،عرقلة عمل السلطات العامة،عطيل أحكام الدستور ت

 33بالشخصية الخارجية للدولة. 

 اقتراح بدائل لتغطية القصور الموضوعي لجريمة الخيانة العظمى: المطلب الثاني

قهية لأجل تحديد العناصر التي تشكل الركن المادي على الرغم من المحاولات الف

 القانونيةوما غامضا يفتقد للدقة الفقهية و لجريمة الخيانة العظمى، إلا أنها تبقى مفه

ق بفكرة المساس بالأمن الداخلي ذلك لأن ذاتيتها مشتقة من مفاهيم أكثر مرونة تتعل

لمسؤولية الجزائية بهذا الشكل التي تحتاج بدورها للضبط، فدسترة او  ،والخارجي للدولة

، لأجل ذلك برزت ضرورة انون في مواجهة القانون يترتب عنها تحصين رئيس الدولة بالق

المحتوى الموضوعي للخيانة العظمى، وضمن هذا النهج اقترح إيجاد سبل أخرى لضبط 

صادقت بعض التشريعات على استبدال تعبير المتعلق بجريمة الخيانة جانب من الفقه و 

 34العظمى بعبارة أكثر تحديدا تتمثل في جريمة خرق أو انتهاك أحكام الدستور.
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 لدستور الجسيم لخرق المفهوم : الفرع الأول 

كددل تصددرف يصدددر عدددن  هدددو: " قددد أشددار بعددض الفقهددداء أن المقصددود بانتهدداك الدسددتور ل

كددل هددذا باسددتعمال و  ،ريحة أو ضددمنية لأحكددام الدسددتور رئدديس الجمهوريددة يشددكل مخالفددة صدد

، كمددا يظهددر اسددتعمالا يددؤدي إلددى تلددك المخالفددة"صددلاحياته الممنوحددة لدده بموجددب تلددك الأحكددام 

فعددددل انتهدددداك الدسددددتور فددددي النيددددة السددددي ة لدددددى رئدددديس الجمهوريددددة، و هددددذا بالعمددددل علددددى عدددددم 

 فيدده فددي حدين كددان مدن المفددروض ،تطبيدق أحكددام الدسدتور، مددا يددؤدي إلدى حالددة خدرق الدسددتور 

 بالتددالي فدددالخرق الجسدديم للدسدددتور هدددو: " كددل تصدددرف صدددادر و  ،دسدددتور يحمدددي ال الددذيهدددو أندده 

سدددوء نيدددة فدددي مخدددالف أحكدددام الدسدددتور، مدددا يدددؤدي إلدددى عرقلدددة عدددن رئددديس الجمهوريدددة بقصدددد و 

 . 35أداء الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه"

و تعتبر حالة الخرق الجسيم للدستور كسبب موجب للمسؤولية الجزائية لرئيس     

امتداد من حيث المضمون لجريمة الخيانة العظمى، إذ تشكل تحديدا لنطاق  ،ريةالجمهو 

 العناصر المكونة للركن المادي لجريمة الخيانة العظمى.

 مضمون فعل الخرق الجسيم للدستور : الفرع الثاني

إن ما قررته بعض الاتجاهات الدستورية من اعتبار حالة خرق الدستور مفهوما 

إخلالا من الرئيس بالتزاماته الدستورية عوضا عن عدم صلاحية  شاملا لكل فعل يشكل

ل أو تغيير شكلي لتعابير قانونية، فحتى عبارة الخيانة العظمى، لا يعتبر إلا مجرد استبدا

سؤولية رئيس الجمهورية عن الأعمال المتصلة مغرض منه توسيع مبدأ الإن كان و 

ذا المطلب خاصة في ظل القصور ه فإننا نلمس استحالة تحقق،بالوظيفة الرئاسية

 الغموض الذي ظل يطبع المحتوى الموضوعي المتعلق بالتجريم في كلتا الحالتين.و 

عمدت بعض الدساتير إلى توسيع نطاق التجريم باللجوء إلى تكريس مسؤولية  لقد

التي أدرجت في وء استخدام أو استعمال السلطة، و الرئيس عن كل الجرائم الناتجة عن س

لقد ثار خلاف وجدل بشأن مضمون الجنح والجرائم و  ،36ال جرائم القانون العامضمن مج

 .الكبرى 

فذهب الرأي الأول إلى الأخذ بالمعنى الضيق، و تحديد مضمونها بالجرائم الجنائية الخطيرة  

 .التي يعاقب عليها قانون العقوبات

ضمونها بالجرائم الجنائية، تحديد مني إلى الأخذ بالمفهوم الواسع، و في حين ذهب الرأي الثا 

 .تي تشكل إساءة لاستعمال السلطة وخروجا من الثقة العامةو الأفعال ال
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كمة البرلمانية أما أصحاب الرأي الثالث فيبالغون في التوسع في سلطة الكونغرس في المحا 

 37المحاكمة. ويتركون تقديرها لمجلس ي الاتهام و 

تبين أن أهم الأعمال التدي تصددر  ،ية المقارنةواستئناسا بالاتجاهات التشريعية والفقه

عددن رئدديس الجمهوريددة وترتددب مخالفددة لددنص مددن نصددوص الدسددتور، هددو تعليددق العمددل بدده أو 

 .  38تعديله دون احترام الإجراءات المحددة لذلك قانونا، وبالتالي فهي تعد خرقا للدستور 

نون العدددددام أصدددددبحت فإمكانيدددددة تحريدددددك مسدددددؤولية رئددددديس الجمهوريدددددة لدددددبعض جدددددرائم القدددددا    

جريمددة الخيانددة العظمددى تعبيددر تقليدددي بالمقارنددة بمددا يرتكبدده رؤسدداء الدددول حددديثا مددن جددرائم 

وبدالأخص فيمدا تعلدق بجدرائم الفسدداد المدالي، وغيدر ذلدك مدن الجددرائم التدي تحداول بعدض الدددول 

ا وهدددذ ،أن تؤكددد علدددى إدخالهدددا ضددمن مجدددال الأسدددباب الموجبددة لتوجيددده الاتهدددام لددرئيس الدولدددة

وخاصدددة بعدددد مغادرتهدددا  ،مدددن خدددلال توسددديع مجدددال الاختصددداص القضدددائي ضدددد رؤسددداء الددددول 

 الحكم.

تظهر حالة الخرق الجسيم للدستور في مخالفة النصوص  ومما سبق فإنه   

 والأحكام الدستورية، ونجدها في عدة صور هي:  

 وتتحقدددددددق هدددددددذه الحالدددددددة فدددددددي ممارسدددددددة الدددددددرئيس أولا: المخالفاااااااات الشاااااااكلية للدساااااااتور:

لصلاحياته الدستورية خارج عن الاختصاص والأشكال والإجراءات المحددة دسدتوريا، وعلدى 

قدد يملددك اختصاصدا منفددردا وملزمدا يعدود تحديددده إلدى الدسددتور، يس الجمهوريدة هدذا فدإن رئدد

 .39فهو رئيس الدولة ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها والساهر على احترام الدستور 

حيدث أن إصددار رئديس الجمهوريدة للقدرارات وعية للدساتور: ثانيا: المخالفات الموض

والالتددددددزام بهددددددا وعدددددددم مخالفتهددددددا، وتشددددددمل مخالفددددددة  ،يجددددددب أن تكددددددون متوافقددددددة مددددددع الدسددددددتور 

 القواعد الموضوعية للدستور صورتين:

أو  ا: مثددل أن يتخددذ رئدديس الجمهوريددة إجددراءالخاارق الظاااهر للقواعااد الدسااتورية -1

 ام التي تضمنتها القواعد الواردة في الدستور.تصرفا يمس بالمبادئ والأحك

ويعتبددر خطيددر مددن الناحيددة الفعليددة، وتكمددن  الخاارق المسااتتر للقواعااد الدسااتورية: -2

خطورتدددده فددددي كوندددده عيددددب خفددددي، فالعمددددل المخددددالف لددددروح الدسددددتور إنمددددا يسددددتتر فيدددده الددددرئيس 

 لخرقه قواعد الدستور نفسه.

ل أو تعليق الأحكام الدستورية، في تعطيتظهر أيضا حالة الخرق الجسيم  إن

نجد أنه لم يخول صراحة لرئيس الجمهورية  2014،وبالرجوع إلى الدستور التونس ي لسنة 

اختصاص تعليق الدستور، على عكس الدستور الجزائري الذي نص صراحة على هذه 
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غير أن هذه ،الجمهورية في حالة الحرب المعلنةحيث يمنح هذه الصلاحية لرئيس  ،الحالة

الصلاحية حسب رأي بعض الفقهاء تفهم ضمنيا من خلال عمومية النص والعبارات 

المستخدمة فيه والتي تسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي 

 .40تحتمها الحالة الاستثنائية

تعديل الأحكام الدستورية، فمن المتعارف  كذلك عندتوجد حالة الخرق الجسيم و 

تعديل يخالف القواعد التنظيمية التي وردت في الدستور أمر من شأنه إبطال  عليه أن أي

لدساتير عن التعديل، بل وجب مساءلة السلطة التي أقدمت على التعديل في بعض ا

بالتعديل، على هذا فالدستور يحرص على تحديد السلطة المخولة جريمة خرق الدستور، و 

أيضا أهم القيود الواردة علي السلطة في ذلك، و ة الإجراءات المتبعو كذا أسلوب التعديل و 

  .بهذا الأخير المختصة

 النطاق الإجرائي للمسؤولية الجزائية: المبحث الثاني

 أمام القضاء الوطنيلرئيس الدولة  

أنها من الدستور يتضح  2016من التعديل الدستوري  177 نص المادةبتمعن 

وح أن اللجوء إلى محكمة خاصة لمحاكمة رئيس حتمل تفسيرين : التفسير الأول يتبين بوضت

ية الجنائية لرئيس الدولة إمكانية إقرار المسؤولو  ،الدولة يبرز خطورة الفعل المقترف

أما التفسير الثاني  .هي ة يفترض بهما المراعاة التامة لكل ما هو مساس بالقانون كشخص و 

يث لا يمكن إخضاع رئيس حادية،فيسمح بطرح صعوبة متابعة رئيس الدولة أمام هي ة ع

 41دولة لنفس القواعد القانونية التي تحكم المخاطبين بها عامة.

يشكل غياب النظام القانوني المتعلق بالإجراءات الخاصة بالاتهام الجنائي بشكل غير      

إذ يمثل عقبات على مستوى النصوص القانونية ،إجرائيا لرئيس الدولة اامتياز ،مباشر

دستور أشار الفرغم أن المشرع الجزائري في ،لة الجزائية لرئيس الجمهوريةاءالمتعلقة بالمس

التي إلى أنه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية بسبب الأفعال 

تنظيمها، إلا بشأن المحكمة و  مع الإحالة للقانون العضوي  يمكن وصفها بالخيانة العظمى

لم يتطرق لمضمون الخيانة العظمى  ليته، ذلك أنهأن ذلك لا يكفي وحده لإعمال مسؤو 

 تبعة أمام المحكمة العليا للدولةجراءات المالإ وكيفية توجيه الاتهام بسببها وسير التحقيق و 

 42مما يجعل تصور اتهام الرئيس بسببها ضرب من المستحيل.
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 توجيه الاتهام الجنائي مرحلة : المطلب الأول 

ائري عن تحديد الجهة المختصة باتهام رئيس لقد سكت المؤسس الدستوري الجز 

، واكتفى بتحديد التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىالجمهورية عند ارتكابه للأفعال 

 الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية دون تحديد قواعد وإجراءات تنظيمها وسيرها،

صدر بعد، مما محيلا ذلك لقانون عضوي لم ي ودون تحديد الجهة المختصة بالاتهام،

أضفى الكثير من الغموض وعدم الجدية على مسألة تنظيم مسؤولية رئيس الجمهورية 

 .43الجنائية

 السلطة المختصة بتوجيه الاتهام: الفرع الأول 

لقد نصت غالبية دساتير الدول ذات الأنظمة الجمهورية على اختصاص البرلمان       

من خلال المبادرة بتحريك إجراءات  ،بإقامة الدعوى الجزائية ضد رئيس الجمهورية

مهمة  2014الاتهام، ومن أمثلة ذلك فقد استند المؤسس الدستوري التونس ي لسنة 

 تحريك الاتهام لرئيس الجمهورية عند خرقه للدستور إلى مجلس نواب الشعب.

 والمتمثل في عدم إمكانيةاستنادا إلى مبدأ دستوري ثابت بالرجوع للقانون المقارن و 

أي السلطة المقابلة لها  ،سلطة منتخبة )رئيس الجمهورية( إلا من قبل نظيرتهاعزل 

هي تحقيق  والحكمة من ذلك ،44المنتخبة من الشعب( سلطة الممثلة و )البرلمان بوصفه 

بناء على ذلك نصت غالبية دساتير الدول ، و 45رئيس الدولةتوازن في العلاقة بين البرلمان و ال

لى اختصاص البرلمان بإقامة الدعوى الجزائية ضد رئيس ذات الأنظمة الجمهورية ع

 الجمهورية من خلال المبادرة بتحريك إجراءات الاتهام.

مسؤولية رئيس هما التوفيق بين مطلبين متناقضين يحقق هذا الامتياز الإجرائي إن 

الاتهام من طرف الهي ة و  ،ساواة أمام القانون من جهة أولىالجمهورية عملا بمبدأ الم

، لأجل ذلك أحاط 46لنيابية الوطنية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة ثانيةا

ذلك ضمانا لعدم تعسف و  ،المؤسس الدستوري مرحلة توجيه الاتهام بإجراءات خاصة

حيث يتم ابتداء الاقتراح باتهام رئيس في استخدام سلطة توجيه الاتهام، البرلمان

ليصدر في الأخير قرار  ،حقيق في موضوع الاقتراحم بعد التالجمهورية ثم اعتماد الاتها

 . 47الاتهام
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 لإجراءات الخاصة بمرحلة الاتهام الجنائيا :الفرع الثاني

يترتب عن تقرير السلطة المطلقة للبرلمان في تحريك الاتهام الجنائي تعليق مصير 

رسة سلطة رئيس الدولة على إرادة البرلمان، خاصة في حالة تجاوز البرلمان لحدود مما

الاتهام الجنائي بالشكل الذي يهدد استقرار المؤسسة الرئاسية، بذلك وجب التقييد بنظام 

قة بالاتهام الجنائي وفقا لدستور الدولة، حيث اتهامي تضبط فيه القواعد الإجرائية المتعل

تشكل القاعدة الدستورية الأساس القانوني الذي يستند إليه لتحديد مجال الاتهام 

ي، مما يكفل عدم تعسف البرلمان في استعمال سلطة الاتهام الجنائي ضد رئيس الجنائ

 الدولة، وفي ذلك ضمانة لرئيس الدولة تمنع عنه المتابعات الصورية.

يجب أن تتحقق الأغلبية البرلمانية لأجل توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، وذلك 

ية وقائع معينة، قد لا تشكل تجنبا لأي اتهام فردي متسرع ينسب فيه لرئيس الجمهور 

جريمة إلا في تصور فرد بعينه، فيترتب على هذا الاتهام إلحاق الأذى برئيس الجمهورية، 

 48والحيلولة بينه وبين مباشرة مهام منصبه على الوجه الأكمل و الأمثل.

بالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد ذهب إلى أن إجراءات الاتهام الموجه ضد رئيس 

أي فعل من أفعال الخيانة العظمى تتم بواسطة مجلس البرلمان، ونجد أنه الجمهورية عن 

فإن المجلس يصدر قرارا بإحالته إلى ،وبعد إيداع قرار الاتهام في مكتب أحد مجلس ي البرلمان

لجنة خاصة منتخبة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من أجل إجراء التحقيق الابتدائي 

بحيث ،كذلك لفحص الشروط الواجب توافرها في قرار الاتهامفي التهم الموجهة للرئيس، و 

وترسله إلى ،تحرر هذه اللجنة محضر تحقيق بعد إجراء مناقشات حوله دون تصويت

ب السري ، ويتم التصويت لكل مجلس على حدى بالانتخا49المجلس الذي أصدر القرار

تهام من كلا المجلسين، وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، بعد ذلك يصدر قرار توجيه الا العام

لأغلبية المطلقة أي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ويكون التصويت عليه علنيا وبا

ويتم  ،أيام10وبعدها يتولى المجلس وضع موجز لقرار الاتهام خلال لأعضاء كل مجلس،

ساعة التالية إعلان  24إرساله إلى النائب العام لمحكمة النقض الذي يجب عليه خلال 

  .50ار اتهام رئيس الجمهورية قر 

 يستلزم إتباع إجراءات متعددةلأن تطبيقه  ،بالتعقيد يتسم نظام اتهام رئيس الدولة

يحتاج إلى ، لأن هذا الأمر من الصعوبة توجيه الاتهام وتقرير إدانة رئيس الدولة وبالتالي

حية من البديهي أن هذه الأغلبية قد لا تتحقق من الناموافقة أغلبية خاصة، و 

 51الموالون له في البرلمان.لأن الرئيس يحظى بتأييد حزبه و ،العملية
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 القواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية: المطلب الثاني

لطة التشريعية تشكل محاكمة رئيس الجمهورية نوعا من أنواع الرقابة التي تمارسها الس

في مواجهة السلطة  قضائيةم بممارستها مع السلطة الأو تسهعلى وجه الانفراد،

فإذا رجعنا إلى الأنظمة ،قيق التوازن المطلوب بين السلطاتو ذلك لأجل تحالتنفيذية،

الدستورية المقارنة نجد أنها اختلفت في المنهج الذي أتبعته بشأن محاكمة رئيس 

يمكن في هذا حديد الجهة المختصة بالمحاكمة، و حيث سلكت سبلا متعددة في ت،الجمهورية

 شأن التمييز بين ثلاثة نماذج مختلفة كالآتي:ال

 اختصاص البرلمان: الفرع الأول 

تميزت الدولة ذات نظام المجلسين التشريعيين بمنح سلطة محاكمة رئيس  

، أو لأحدى 52الجمهورية، إما لغرفتي البرلمان حيث تشتركان في تحريك إجراءات الاتهام

المحاكمة، حيث قصرت سلطة المحاكمة م و ان عندما تتقسمان سلطة الاتهاغرفتي البرلم

 53بالغرفة الثانية متى قامت الأولى بالاتهام.

 اختصاص جهة ذات طبيعة خاصة: الفرع الثاني

تنص بعض الدساتير على اختصاص جهاز ذو طبيعة متميزة تناط به مهمة محاكمة  

 54ات القضائية.قضاة من أعلى الجهن عادة من نواب غرفتي البرلمان و و يتكو  ،رئيس الدولة

 اختصاص محكمة خاصة: الفرع الثالث

واد المتتمثل المحاكم الخاصة في تلك المحاكم التي يفوض إليها حق القضاء في  

بذلك فإنها تنتزع اختصاص و ولاية القضاء الجزائي العادي، الجزائية خروجا على مبدأ

لأشخاص، حيث يفوض أو بالنسبة لبعض ا جزائيةالالمحاكم العادية في نظر بعض المواد 

 55إليها الاختصاص بموجب الدستور.

بناء عليه خولت بعض الدساتير اختصاص محاكمة رئيس الجمهورية إلى محاكم و 

أو قد تشكل في بعض الدول أعلى محكمة في هرم ،خاصة تتمثل في المحكمة الدستورية

 .56الجهاز القضائي.
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تصة بمحاكمة رئيس المخبتباين التشريعات الدستورية حول طبيعة الجهة و 

لة تختلف فإن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المختصة بمحاكمة رئيس الدو الجمهورية،

حيث نلمس ذلك من خلال اختلاف القواعد الإجرائية الخاصة ،تبعا لاختلاف تشكيلاتها

 بمحاكمة رئيس الجمهورية في التشريعات المقارنة .

الإجراءات نص المشرع الفرنس ي على القواعد و فقد  التشريع الفرنس ي بالتطرق إلى     

( من القانون 32-28الخاصة بنظر الدعوى أمام المحكمة القضائية العليا في المواد )

تطبق المحكمة العليا القواعد حيث ،1959جانفي  02الصادر في  -59 -1الأساس ي رقم 

حكم ذات العلاقة ال المتعلقة بقراراتو في قانون الإجراءات الجزائية، رائية المحددةالإج

 57، مع تحفظ بشأن ما قد يقرره المشرع من تعديل لها.بالجانب الجنائي

في حالة تبني الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية التهم المنسوبة إليه لا يسعها 

في ذلك و 58،عادة سوى النطق بجزاء عزل رئيس الجمهورية نهائيا من الوظيفة الرئاسية

 ئاسة بمثابة عقوبة دستورية أصليةيكون العزل من الر أن عات على نصت غالبية التشري

ادر بالإضافة إلى ذلك يقرر جانب من التشريعات المقارنة عقوبات أخرى كأثر للحكم الص

ترتيبا على و  59ذلك وفقا للقوانين العقابية العامة أو الخاصة،على رئيس الدولة بالإدانة، و 

سلطة إصدار قرار تنحية الرئيس من ح للمحكمة دستور الفرنس ي قد منذلك نجد أن ال

 60متى ثبتت إدانته. لتصويت على هذا القرار كأثر فوريمنصبه مباشرة دون الحاجة إلى ا

نجد أنه ما دام المشرع قد خول للمحكمة سلطة تكييف الفعل  لما سبقخلافا 

في ظل عدم المرتكب من قبل رئيس الجمهورية ضمن دائرة الإخلال بالواجبات الوظيفية 

فإنه تبعا لذلك يمنح للمحكمة ضمنيا سلطة تحديد  ،م بشكل دقيقتحديد نطاق التجري

المنصب  يعتبر العزل منو العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة من الرئيس المدان، 

بذلك جرائم العادية، و الأمام المحاكم الجزائية عن  الدولةرئيس كإجراء تمهيدي لمحاكمة 

بات أو القوانين المكملة كم عليه بعقوبات أخرى منصوص عليها في قانون العقو يمكن الح

 إذا ثبت لها أن الأعمال المنسوبة للرئيس تشكل جناية.،الخاصة

محاكمة رئيس الدولة بالتعقيد لعدم ضبطه بقواعد قانونية محددة، يتسم نظام اتهام و 

ن باختلاف التشريعات بايمعقدة تتقه يستلزم إتباع إجراءات طويلة و كما أن تطبي

من طبيعة الجهة انطلاقا غالب في نطاق سياس ي بحت، الإن كانت تنتهي في و  ،الدستورية

 المتمثل في العزل.إلى طبيعة الجزاء المترتب عنها و المختصة بالمحاكمة، و استناد 
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 :خاتمةال

ين ببروز ضرورة الموازنة بين فرضلرئيس الدولة المطلقة  ةحصانالتراجعت  لقد

وضمان صانة الموضوعية في الجانب الأول،حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الح

عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في 

 الجانب الثاني خاصة في الدول ذات النظام الجمهوري.

)الخيانة مون التجريم المطلقة فيما تعلق بمضاعتماد الصياغة الفضفاضة و  إن

المسؤولية الجزائية  من خلالها إعتبار لا يمكن وحتي في تحديد مجال العقاب، العظمى(

كما  ،بمثابة ضابط دستوري يلزم بموجبه رئيس الجمهورية بأداء التزاماته الدستورية

شرعيا لممارسة الحكم  ايمنعه من خرق أحكام الدستور، بل بالعكس قد يعد ذلك سند

 مستقرة بكسب النفوذ الرئاس ي من خلال تحقيق استمرارية الوظيفة الرئاسية.بصورة 

إضافة إلى القصور لمتخذة لأجل متابعة رئيس الدولة،إن عدم فعالية الإجراءات ا

القانوني الذي يحيط بمسألة تقرير المسؤولية الجزائية في مواجهة الحصانة القضائية 

ج إلى دولة مجرد فرضية لازالت تحتااللرئيس جعلت من المسؤولية الجزائية ،الجزائية

ن حماية الوظيفة الرئاسية بذلك تبقى غاية تحقيق التوازن بيو آليات قانونية لتفعليها،

 .مقتضيات العدالة صعبة المنالو 

 ومن النتائج السابقة توصلنا إلى بعض التوصيات والمتمثلة في :

الخيانة  لتخلي عن فعلرورة اعلى المؤسس الدستوري إعادة النظر مستقبلا في ض -

 العظمى، وتعويضها بأفعال أكثر وضوحا واتساعا ودقة  كالخرق الجسيم للدستور مثلا. 

ل وضع نظام قانوني محدد لأجل تدخل المشرع  الدستوري من خلاضرورة  -

سلطة تحديد  وكذلكلة رئيس الدولة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة الرئاسة، ءمسا

 يد قواعد وإجراءات تنظيمها وسيرها.تحدالاتهام و

تجديد طرق وإجراءات التنازل عن الحصانة الدستورية لرئيس الدولة المتهم  -

 بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

الدستورية المقررة لرئيس الدولة بغرض الحماية نطاق يجب إعادة النظر في  -

مثل إدراج الجرائم الدولية ضمن دفعها إلى التجاوب مع متطلبات القانون الدولي الجنائي 

 الحالات التي تسمح باتهام رئيس الدولة مثلا.
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و الدستور الفرنس ي لعام  1787يكاد يكون متفردا بتحقق في بعض التشريعات الدستورية، و تتمثل في الدستور الأمريكي لعام 

عمد إلى التحديد بشكل غير مباشر للفكرة الموضوعية للخيانة العظمى ،و لقد تبنى هذا الاتجاه، الدستور ، أما الثاني ف1848

،فيما تمثل المنهج الثالث في عدم تحديد الفكرة الموضوعية للخيانة العظمى،و عدم تبيان ماهية و طبيعة  1971المصري لعام 

 .2005غالبية التشريعات الدستورية  و سار في هذا الاتجاه دستور العراق لعام الأفعال التي تدخل في تكوينها، و تبنت هذا النهج 

،  دار الرضوان للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولىلمسؤولية الجنائية لرئيس الدولةراجع في ذلك : رافع خضر صالح شبر، ا -   

 .24-23، ص  2014عمان،

لمزيد من التفصيل أنظر : محمد المجدوب، القانون  - 1926ر في عام كما برز المنهج الثالث في الدستور اللبناني الصاد

الدستوري و النظام السياس ي في لبنان و أهم النظم الدستورية و السياسية في العالم، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي ، 

 .335، ص 2002بيروت، 

 .159، ص 1988دار الجامعية، بيروت، لبنان، حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية و القانون الدستوري، ال -
ص  دون ذكر السنة، العدد الخامس ،جامعة الكوفة، العراق، عمارة فتيحة، مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلة الكوفة،   12

147. 
 .دهابعماو  33، ص 2010، ، الجزائر، دار بلقيسالأولى، الطبعة 2008مهورية في تعديل مركز رئيس الج :بن سرية سعاد  13
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65. 
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 .65 ص ،المرجع السابق، سلامة بدر أحمد  16
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التجسس في لجرائم الخيانة العظمى و  -طبيقيةدراسة تحليلية ت -حافظ مجدي محمود، الحماية الجنائية لأسرار الدولة ، 18

 .233، ص 1991 ،التشريع المصري و المقارن، الطبعة الأولى
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 .127، ص2014العدد الأول ، فيفري  خنشلة ،، السياسية، جامعة عباس لغرور 
من استقراء التشريعات المقارنة نجد أنها اعتمدت على معيارا ماديا لإطلاق وصف الخيانة العظمى على جرائم أمن الدولة ،  20

د خيانة عظمى، اعتمدت بعض التشريعات المعيار الشخص ي لتميز جريمة فإن الاعتداء عليها أو على أحد من عناصرها يع

الخيانة العظمى الفاعل، إذ أن جرائم الخيانة العظمى هي جرائم الفاعل الخاص، إذ يتطلب إطلاق وصف الخيانة على الفعل 

 أن يكون الجاني وطنيا أو أن يتولى وظيفة عامة.

المركز المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، الطبعة الأولى،  راجع في ذلك : أردلان نور الدين محمود، -

 ، .185-180، ص 2015القاهرة، مصر،القومي للإصدارات القانونية،

و من الأفضل أن يعتمد المعيار المختلط الذي يجمع بين الضوابط المادية و الشخصية المستند إليها لأجل تمييز الخيانة 

 ذلك لأجل ضبط نطاق التجريم المتعلق بالخيانة العظمى.   العظمى، و 
تتقارب جريمة الخيانة العظمى مع جريمة التجسس من حيث المعنى، و لأجل ذلك اقترح الفقه الفرنس ي للتمييز بين الجريمتين  21

بين جريمة الخيانة العظمى  مييز يذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى الاعتماد على معيار الجنسية كأساس للتو ثلاثة معايير 

 جريمة التجسس.و 

 .147، ص 1987أنظر : محمد فاضل ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، وزارة الثقافة، دمشق، 
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 .7-5، ص ، ص 1965

* كما تقرر في غالب من التشريعات المعاصرة استبعاد الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي بما فيها جرائم الخيانة العظمى من 

يل الجرائم مجال الجرائم السياسية، ليفقد بذلك مرتكبها ما يتمتع به المجرم السياس ي، فتعد جرائم الخيانة العظمى من قب

 العادية حيث تخضع لأحكام التجريم و العقاب .
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 عليها صراحة
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 .358لأطرش إسماعيل، بوحلية فوزي، المرجع السابق، ص   24
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